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بدأت في مطلع الثمانينيات موجة جديدة من التطور التكنولوجي اتسمت بدخول الحوسبة الرقمية
ــا لذلــك، بمــا يتجــاوز اســتخدامها ــاة اليوميــة، وانتــشرت الحواســيب، تبعً ــد مــن منــاحي الحي ي في المز
التقليدي خلال العقود السابقة التي تلت اكتشاف هذه التقنية، حيث اقتصر استخدامها آنذاك على
المؤســسات الحكوميــة والأجهــزة العســكرية والأمنيــة وبعــض المؤســسات الأكاديميــة، وهــو مــا قــاد،
بالتبعيــة، إلى إنشــاء ســوق خاصــة بالبرمجيــات اعتمــدت في قوامهــا علــى منتجين اثنين، الحواســيب

نفسها (Hardware) من جهة، والأنظمة والبرمجيات المشغلة لها (Software) من جهة أخرى. 

وإن كان بالإمكان حماية الأجهزة والماكينات من النسخ والتقليد من خلال قوانين الملكية الفكرية في
مطلــع الثمانينيــات، إلا أن ذلــك لم ينطبــق علــى البرمجيــات وأنظمــة التشغيــل، إذ وفــرت (الهندســة
العكســية) خيــارًا للمنــافسين تمثــل بنســخ مميزات ووظــائف البرمجيــات وأنظمــة التشغيــل وإعــادة
كواد برمجية مختلفة دون أي خوفٍ من الملاحقة القانونية، إذ لم تتطور إنتاجها مرة أخرى باستخدام أ

قوانين الملكية الفكرية بعد للتماشي مع التطور المتسا في سوق الحواسيب والبرمجيات.
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هدِفت اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي بدايةً لفرض قيود خاصة على
إجراء الهندسة العكسية (بما يشمل النفاذ إلى الكود المصدري للبرمجيات،

وإضافة ميزات لها وإعادة بيعها أو حتى استخدامها بشكل شخصي)، وتقييد
الحق في إعادة بيع ترخيص الاستخدام

تسبب هذا القصور القانوني في معضلةٍ لشركات البرمجيات التي عجزت في ظل قوانين الملكية الفكرية
ت من قدرتها على ملاحقة ناسخي برامجها التقليدية عن حماية جهود مبرمجيها من السرقة، وحد
قضائيًــا، حيــث ســيكون القضــاء مجــرد ثقب أســود يلتهم جهــود الشركــة ومواردهــا الماليــة، أدى هــذا
الوضــع المعقــد نهايــةً إلى اســتدعاء شركــات البرمجيــات لحــل قــانوني قــديم، تمثــل في اتفاقيــة ترخيــص

المستخدم النهائي.

لم تضمــن (اتفاقيــة ترخيــص المســتخدم النهــائي) للشركــات حفــظ حقــوق برامجهــا وحظــر اســتخدام
الهندسة العكسية فحسب، بل مكنتها لاحقًا من التوغل قانونيًا، ولو شكلاً على الأقل، إلى حقوق
المســتخدمين وخصوصــيتهم، وهــو الأمــر الــذي لم يبــدُ حينهــا إلا تحــولاً في طبيعــة عقــد الــشراء المنظــم

لوصول المستخدمين للبرمجيات، من امتلاكهم لها، إلى امتلاك رخصةٍ لاستخدامها فحسب.

وإذ هــدفت اتفاقيــات ترخيــص المســتخدم النهــائي بدايــةً لفــرض قيــودٍ خاصــةٍ علــى إجــراء الهندســة
العكسية (بما يشمل النفاذ إلى الكود المصدري للبرمجيات، وإضافة ميزات لها وإعادة بيعها أو حتى
 شخصي)، وتقييد الحق في إعادة بيع ترخيص الاستخدام، إلا أن بنودها أصبحت

ٍ
استخدامها بشكل

لاحقًـا تنظـم أمـورًا عديـدة، بدايـةً مـن الاسـتخدام ومرورًا بالتخزين والنسـخ وحفظ الحقـوق والبرامج
المجانية وحل الاسترداد والترقيات والنقل وحقوق الملكية وحدود المسؤولية، وانتهاءً بالقانون الحاكم

للاتفاقية.

استكمالاً لما تنتهجه الشركات من توغل قانوني في مواجهة المستخدمين، فإنها
عادةً ما ترفق بندًا ينص على إخلاء مسؤوليتها تجاه أي ضرر قد يتعرض له

المستخدم بسبب المنتج

وتمنــح أغلــب اتفاقيــات المســتخدم النهــائي الــتي يُوافَــق عليهــا عــادةً دون الاطلاع عليهــا، صلاحيــة
للشركــات لجمــع بيانــات ومعلومــات تخــص المســتخدمين، فيمــا تنــص بعــض الاتفاقيــات علــى حــق
الشركة في تجديد الاشتراك بشكل تلقائي، وسحب المال من حساب المستخدم البنكي دون أي تنبيه. 

واستكمالاً لما تنتهجه الشركات من توغل قانوني في مواجهة المستخدمين، فإنها عادةً ما ترفق بندًا
ينص على إخلاء مسؤوليتها تجاه أي ضرر قد يتعرض له المستخدم بسبب المنتج، كما ترفق بعض
الشركات بنودًا خاصة ببعض الدول تتكيف مع القوانين المعمول بها، وتذهب بعض الشركات بعيدًا
ــن اتفاقيتهــا بنــودًا تنــص علــى ضرورة التزام المســتخدم بعــدم انتقــاد المنُتــج في هــذا التوغــل، إذ تُضم



بشكل علني، وإلا فإنه معرض للمقاضاة من قبلها. 

إضافـةً إلى ذلـك فـإن أغلـب اتفاقيـات ترخيـص المسـتخدم النهـائي تتضمـن بنـدًا يمنـح الشركـة حقًـا في
تغيــير شروط الاتفاقيــة وتعــديلها، دون إشعــار مســبق، وهــذا مــا تتبعــه شركــة آبــل مثلاً في اتفاقيــات

ترخيص المستخدم النهائي الخاصة بمنتجاتها وبرامج تشغيلها. 

استخدام الاتفاقية لا يقتصر على شركات البرمجة فقط، بل يمتد ليشمل
شركات تقدم منتجات وخدمات مختلفة، تهدف وعبر الاتفاقية إلى شرعنة

وقوننة كل ممارسات الشركة وتوغلها تجاه المستخدمين وحقوقهم

 إعلامـــــي بين
ٍ
اتفاقيـــــات ترخيـــــص المســـــتخدم النهـــــائي، وإن كـــــانت عقـــــودًا قانونيـــــةً ذات غـــــرض

يـــة ويتم مســـتخدم منتج أو خدمة ومزود يمنـــح الترخيـــص لاســـتخدامه، إلا أن مبـــنى بنودهـــا إجبار
ــة للتفــاوض مــع المســتخدم، ــود غــير قابل ــة، وهــي بن صــياغتها بالعــادة مــن القســم القــانوني للشرك
وللمســتخدم إمــا الرفــض أو القبــول، واســتخدام الاتفاقيــة لا يقتصر علــى شركــات البرمجــة فقــط، بــل
يمتد ليشمل شركات تقدم منتجات وخدمات مختلفة، تهدف وعبر الاتفاقية إلى شرعنة وقوننة كل
ممارســات الشركــة وتوغلهــا تجــاه المســتخدمين وحقــوقهم، ولكن مــاذا إن كــان مــن يسيء اســتخدام
كثر خطرًا من مجرد مجموعة من الأكواد الاتفاقية دولةً وكان المنتج الذي تُساء استخدام اتفاقيته أ

البرمجية؟ 

سلاح غير شرعي: انتهاك شهادات المستخدم النهائي

ــة، أقصى الشمــال الغــربي مــن العاصــمة ــج عبــد الله” اليمني ــة “ل ي ــل مــن العــام ، وفي قر ي أبر
صنعاء، يُظهر تسجيل مصور نشره مقاتلون حوثيون اغتنامهم لأسلحة هجومية، بعد نجاحهم في
إسقاط طائرةٍ تابعةٍ لقوات التحالف العربي كانت تقوم بإيصالها عبر إنزال جوي إلى مليشيا محلية
تابعة لها، تنوعت الغنائم ما بين رشاشات ألمانية الصنع، وأخرى تُصنعها السعودية بموجب رخصة

من شركة (هكلر آند كوخ) الألمانية.

أبرز تلك التحقيقات كان فيلمًا وثائقيًا نشرته فضائية “دويتشه
فيله” بنسختها العربية، من إعداد الصحفي المصري محمد أبو الغيط، وإنتاج

شبكة “أريج للصحافة الاستقصائية”

لم يتوقـف تـأثير الفيـديو والعمليـة نفسـها عنـد حـدود الخسـارة الميدانيـة، إذ وجـدت السـعودية نفسـها
أمام مساءلة ألمانية رسمية عن انتهاكها لاتفاقية شهادة المستخدم النهائي الموقعة بينها وبين شركات
أسلحة ألمانية، الشهادة التي تُعد بمثابة التزام قانوني دولي يلزم الطرف المشُتري بعدم تحويل السلاح
ير وتحقيقــات صــحفية عــدة انتهــاك الســعودية والإمــارات لــه في إلى طــرفٍ آخر، وهــو مــا أظهــرت تقــار
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يا من قبلها.   اليمن وفي سور

أبرز تلك التحقيقات، كان فيلمًا وثائقيًا نشرته فضائية “دويتشه فيله” بنسختها العربية، من إعداد
يــج للصــحافة الاســتقصائية”، الفيلم الــذي حمــل الصــحفي المصري محمد أبــو الغيــط، وإنتــاج شبكــة “أر
اسم “المستخدم الأخير”، يُظهر نتائج جهد تعقبي قام به الصحفي أبو الغيط على مدار عام كامل،
تتبع فيه مسار أرقام مسلسلة لأسلحة غربية حديثة تُشكل الذخيرة الأساس للمجموعات المسلحة
المدعومـة مـن التحـالف العـربي في اليمـن، تضمنـت تلـك الأسـلحة: مـدرعات أمريكية وكاسـحات ألغـام
يــــة وقنابل بريطانيــــة ورشاشات ألمانيــــة وبلجيكيــــة زبنادق قنــــص نمساويــــة وبنادق هجوميــــة بلغار
ـــا مـــع شركـــة سويسريـــة وقذائف صـــواريخ إســـبانية وقذائف (RBG – 32) المصُـــنعة في الأردن تعاونً

روسية.

معظم تلك الأسلحة جزء من ذخيرة جيشي السعودية والإمارات، ولم يحصل عليها زبائن في المنطقة
كــدته أغلــب الشركــات في ردهــا علــى المزاعــم الــتي أشــارت إلى انتهــاك الســعودية سواهمــا، وهــذا مــا أ

والإمارات لشهادات المستخدم النهائي الموقعة معها.

ير السعودية التي لم تفق من تبعات تحقيق “دويتشه فيله”، المتزامن مع تقار
أممية تدين جرائمها الإنسانية والأخلاقية والقانونية في حربها على اليمن، حتى
(CNN) وجدت نفسها أما ضغطٍ جديد، تفجر على إثر تحقيق حصري نشرته

وأغلــب الشركــات اكتفــت بهــذا الــرد دون التطــرق لمســألة الانتهاكــات القانونيــة،  في حين تبــاينت ردود
الفعل بين دولةٍ وأخرى، ففي حين اتسمت قرارات ألمانيا، بشأن وقف تصدير أسلحتها للسعودية،
بتضاربها وعدم جديتها، فإن مجلس الدولة البلجيكي كان حاسمًا بسحب تراخيص تصدير أسلحة
كــدت عــدم درايتهــا للســعودية مــن شركــة بلجيكيــة، فيمــا فتحــت الحكومــة السويسريــة تحقيقًا وأ
باســتخدام أســلحة سويسريــة في اليمــن، ونــوهت إلى أن كــل صادرتهــا مــن الأســلحة تتطلــب شهــادة
 مكتوب من السلطات

ٍ
المستخدم النهائي، التي تتضمن الالتزام بعدم نقلها لطرفٍ ثالث إلا بتصريح

السويسرية. 

ير أمميـة تـدين جرائمهـا السـعودية الـتي لم تفـق مـن تبعـات تحقيـق “دويتشـه فيلـه”، المتزامـن مـع تقـار
الإنسانية والأخلاقية والقانونية في حربها على اليمن، حتى وجدت نفسها أمام ضغطٍ جديد، تفجر
على إثر تحقيق حصري نشرته (CNN)، يؤكد ما جاء في تحقيق “دويتش فيله”، ولكن مع التركيز على
،(Navistar) المضادة للألغام، التي تصنعها شركة (MRAP) الأسلحة الأمريكية الصنع، وهي عربات
مزود العربات المدرعة الأول للجيش الأمريكي، ومدرعات من طراز (Oshkosh M-ATV)، كانت كل
،- مدرعــة مــا بين الأعــوام () كــثر مــن الســعودية والإمارات قــد اشــترت منهــا أ

حسب بيانات معهد إستوكهولم لدراسات السلاح.

وعلــى إثــر التحقيــق أجريــت جلســة اســتماع مــع القائــد الأعلــى للقــوات الأمريكيــة في الــشرق الأوســط
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يـف فوتيـل، قـال حينهـا: “الجيش سـيبحث عـن كثـب مزاعـم التحقيـق”، دون أن يعـني الجـنرال جوز
ذلك سحب الدعم الأمريكي للتحالف في حربه على اليمن، فيما نفى حينها التحالف العربي انتهاكه

لشهادات المستخدم النهائي للأسلحة الأمريكية.

تعود بدايات ظهور فكرة شهادات المستخدم النهائي بالأساس إلى حقل تجارة
الأسلحة، كان ذلك بهدف ضبط عمليات بيع الأسلحة ونقلها وتسربها

بينما برر في حالات معينة أن المجموعات المسلحة جزء من القوات اليمنية، التي تشرف الإمارات عليها
 مبـــاشر، وبالتـــالي فـــإن المعـــدات كـــانت في الحيـــازة الجماعيـــة  للتحالف، وســـعت الســـعودية

ٍ
بشكـــل

يا وصربيا وغيرهما، في سبيل تخفيف الضغط والإمارات لاحقًا لشراء أسلحة أوروبية شرقية من بلغار
السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي عليهما إلا أن ذلك لم يساعد نهائيًا في التخلص من المشكلة،

فهي أيضًا حكمت عمليات تصدير أسلحتها بواسطة شهادات المستخدم النهائي.

تعـود بـدايات ظهـور فكـرة شهـادات المسـتخدم النهـائي بالأسـاس إلى حقـل تجـارة الأسـلحة، كـان ذلـك
بهدف ضبط عمليات بيع الأسلحة ونقلها وتسربها، عدا أن تدفق الأسلحة، حتى الرسمية منها، دون
مراقبة، يزيد الأوضاع الميدانية والسياسية تعقيدًا بلا شك، وهو أمر ليس محل اهتمام وقلق الدول
المصــدرة للسلاح، لكــن قلقهــا نــابع مــن وقــوع الأســلحة في يــد مجموعات ودول معاديــة لها، كــالذي
كـثر مـن أسرار يحـدث في اليمـن، وهـو مـا يقلـق الأمـريكيين بحـق، فـاقتراب خصـوم أمريكـا في المنطقـة أ
تكنولوجيتهــا العســكرية، معرفــة كيفيــة عملهــا ومكوناتهــا، واســتغلالها مــن أجــل الهندســة العكســية،

وتطوير نماذج محلية منها عدا عن كشف الثغرات الأمنية فيها. 

مــن ناحيــة أخــرى اســتخدمت الــدول والشركــات شهــادات المســتخدم النهــائي لشرعنــة عمليــات بيــع
الأسلحة من جهة، وتقديم المعونات العسكرية من جهةٍ أخرى، عدا عن استغلالها للمتاجرة المحلية
بــالسلاح عــبر علاقــات أمــراء الحــروب بالهيئــات الحكوميــة في الــدول الــتي تعــاني مــن الفــوضى الأمنيــة،
يا واليمن مثلما حصل خلال الحرب الأهلية الإسبانية وحرب الخليج، ولاحقًا في كل من ليبيا وسور

والعراق.  
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